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 مقدمة

 معايير محاسبة القطاع العام

على تطوير مجموعة من معايير المحاسبة المقترحة لمؤسسات القطاع العام          ) اللجنة( لجنة القطاع العام     -يعمل الاتحاد الدولي للمحاسبين   
مة المعلومات المالية وإمكانية مقارنتها     وتعترف اللجنة بالمنافع الجمة مثل ملائ     .  يشار إليها باسم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       

 .بين المناطق المختلفة وتؤمن بان المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام ستلعب دورا أساسيا في تحقيق هذه المنافع

ت القطاع العام   إن تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام من قبل الحكومات سيحسن نوعية المعلومات المالية الصادرة عن مؤسسا                
وتعترف اللجنة بحق الحكومات وواضعي المعايير المحليين في وضع توجيهات           . حول العالم كما ويسهل عملية المقارنة فيما بينها        

ر كما وتشجع تبني المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام وتدعوا إلى التجانس بين المعايي            . ومعايير محاسبية للإقرار المالي في مناطقهم     
وتوصف القوائم المالية بأنها تلتزم بالمعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام فقط في حالة الالتزام مع متطلبات                 . المحلية والمعايير الدولية  

 .كل معيار ذات علاقة من هذه المعايير

بالاعتماد على معايير المحاسبة الدولية     إن أهداف المرحلة الحالية من خطة عمل اللجنة هو تطوير معايير دولية لمحاسبة القطاع العام                 
بعض الأمور المحاسبية الخاصة بالقطاع     .   أو حالاتها المعدلة لاحقا    1997 آب   31الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية كما في         

عمل للمرحلة الحالية إلا أن  وعلى الرغم من عدم ضم هذه الأمور في ملخص خطة ال          .  العام لم تتم معالجتها في معايير المحاسبة الدولية       
 .اللجنة تدرك أهمية هذه القضايا وتتوقع معالجتها بعد أن تصدر المجموعة الأولى من المعايير
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 القطاع العام الثالث عشرالمعيار الدولي لمحاسبة 

 )2001ديسمبر (

 عقود الإيجار

المعايير، المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن، يجب قراءتها في ضوء الفقرات الإيضاحية المكتوبة بالخط العادي في هذا المعيار و كذلك                    
مع عدم ضرورة تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام على البنود            ".  تقديم المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام       " في ضوء   

 .قليلة الأهمية النسبية

 الهدف

هدف هذا المعيار أن يبين للمستأجرين والمؤجرين السياسات الإفصاحات المحاسبية المناسبة لتطبيقها فيما يتعلق بعقود الإيجار التمويلي               
 .والتشغيلي

 النطاق

 التي تعد وتعرض قوائمها المالية على أساس الاستحقاق تطبيق هذا المعيار في المحاسبة على كافة عقود                 يجب على المؤسسة   .1
 :الإيجار عدا ما يلي 

اتفاقيات الإيجار لاستكشاف أو استخدام الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والأخشاب والمعادن والحقوق الأخرى                  .أ 
 .المتعلقة بالمعادن

الترخيص الخاصة ببنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق             اتفاقيات   .ب 
  .النشر والتأليف

 :مع ذلك، يجب عدم تطبيق هذا المعيار على قياس التالي
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 .المستأجرين في عقارات الاستثمار في إطار العقود التمويلية .أ 

" راجع المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس عشر          (المؤجرين في عقارات الاستثمار في إطار العقود التشغيلية           .ب 
 "). الممتلكات الاستثمارية

  .ينطبق هذا المعيار على جميع مؤسسات القطاع العام غير مؤسسات الأعمال الحكومية .2

ق استعمال الموجودات حتى وإن طلب من المؤجر خدمات كبيرة فيما يتعلق              ينطبق هذا المعيار على الاتفاقيات التي تحول ح         .3
بتشغيل أو صيانة هذه الموجودات، ومن ناحية أخرى لا ينطبق هذا المعيار على الاتفاقيات التي هي عقود للخدمات التي لا تحول                     

تدخل في ترتيبات متشابكة لتقديم      مؤسسات القطاع العام قد      . حق استخدام الموجودات من طرف متعاقد إلى الطرف الآخر          
 .19 حتى 17هذه الترتيبات تم مناقشتها في الفقرة . الخدمات، والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على عقود تأجير للموجودات

دن هذا المعيار لا ينطبق على اتفاقيات عقود التأجير لاستكشاف أو استخدام الموارد الطبيعية مثل النفط، الغاز، الغابات، المعا                     .4
والحقوق الأخرى المتعلقة بالمعادن، و اتفاقيات الترخيص الخاصة ببنود مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو والمسرحيات                 

 قد تؤدي إلى ظهور مواضيع محاسبية         هذا لأن هذه الأنواع من الاتفاقيات     . والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر والتأليف    
  .مناقشة منفصلةمتشابكة تحتاج  

يتم قياس الممتلكات الاستثمارية بواسطة المستأجرين والمؤجرين حسب شروط         . هذا المعيار لا ينطبق على الممتلكات الاستثمارية       .5
 .المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس عشر

دليل لجنة  . لجنة معايير المحاسبة الدولية   على مؤسسات الأعمال الحكومية أن تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن               .6
التقارير المالية للمؤسسات الحكومية التجارية ينص على أن معايير المحاسبة الدولية تصلح لجميع المؤسسات  " 1القطاع العام رقم   

سسات الأعمال   بأن تعرض مؤ   1لذلك، ينصح الدليل رقم     . التجارية، بغض النظر فيما إذا كانوا في القطاع العام أو الخاص            
   .    مع معايير المحاسبة الدولية" في جميع الحالات الجوهرية ذات الصلة "الحكومية قوائم مالية تتطابق 

 تعريفات

 :تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وفق المعاني المحددة لها كما يلي .7

مثال ذلك (مبلغ، ولكنه غير مبني على مجرد عامل مرور الوقت      ذلك الجزء من دفعات الإيجار غير محدد من حيث ال          الإيجار المحتمل   
 ).نسبة المبيعات، مقدار الاستعمال، مؤشرات الأسعار، أسعار الفائدة في السوق

 : إما العمر الاقتصادي 

 .أو أكثرالفترة التي يتوقع أن يكون الأصل على مداها قابلاً لإعطاء منافع اقتصادية أو احتمالية الخدمةً لمستخدم واحد  .أ 

 .  أو عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي يتوقع الحصول عليها من الأصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر .ب 

 عقد إيجار يحول بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع الخاصة بملكية الأصل، وقد تنتقل أو لا تنتقل الملكية في                   عقد إيجار تمويلي    
 . نهاية العقد
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 هو إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر وأية                 ستثمار في عقد الإيجار     إجمالي الا 
 . قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر

 بالمستأجر   في حالة المستأجر هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية التي يضمنها المستأجر أو طرف مرتبط               القيمة المتبقية المضمونة    
، وفي حالة المؤجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية         )مبلغ الضمان هو الحد الأعلى الذي يمكن في أي حال أن يصبح مستحق الدفع              (

 .   التي يضمنها المستأجر أو طرف آخر ليست له علاقة بالمؤجر الذي هو قادر على القيام بالالتزامات بموجب الضمان

 . تاريخ اتفاقية الإيجار أو التزام الأطراف بالأحكام الرئيسية لعقد الإيجار، أيهما أبكر بدء عقد الإيجار   

 سعر الخصم الذي يؤدي عند بداية عقد الإيجار لأن يكون إجمالي القيمة الحالية لما يلي مساوياً            سعر الفائدة الضمني في عقد إيجار       
 :للقيمة العادلة للأصل المؤجر

 .ت الإيجارالحد الأدنى من دفعا .أ 

 . القيمة المتبقية غير المضمونة .ب 

 اتفاق ينقل بموجبه المؤجر إلى المستأجر حق استخدام أصل لفترة زمنية متفق عليها في مقابل دفعة أو سلسلة من                      عقد الإيجار   
 .الدفعات

ضافة إلى أي فترات أخرى يكون فيها        هي الفترة غير القابلة للإلغاء التي تعاقد فيها المستأجر لاستئجار الأصل بالإ            مدة عقد الإيجار    
للمستأجر خيار الاستمرار باستئجار الأصل مع دفعة إضافية أو بدونها، ومن المؤكد بشكل معقول أن المستأجر سيمارس هذا الخيار                    

 . في بداية عقد الإيجار

ر لعقد استئجار مشابه أو، اذا لم يكن محددا،          نسبة الفائدة التي يمكن أن يدفعها المستأج       النسبة الإضافية لفائدة الاقتراض للمستأجر      
نسبة الفائدة لذلك التمويل اللازم لشراء الأصل في بداية عقد الإيجار التي يمكن أن يتحملها المستأجر ليقترض لفترة مشابهة، و                      

 ).الأمن(بنفس الضمان 

باستثناء (ل مدة العقد أو يمكن أن يطلب منه دفعها           هي الدفعات التي يجب أن يدفعها المستأجر خلا        الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار      
 :بالإضافة إلى) تكاليف الخدمات والضرائب و الإيجار المحتمل التي يدفعها المؤجر ويعوضها له المستأجر

 في حالة المستأجر أية مبالغ يضمنها المستأجر أو جهة ذات علاقة مع المستأجر، أو  .أ 

 :ونة للمؤجر من قبل إمافي حالة المؤجر أية قيمة متبقية مضم .ب 

 المستأجر، أو .1

 طرف له علاقة مع المستأجر، أو .2

 .طرف آخر مستقل قادر على الوفاء بهذا الضمان مالياً .3
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يصبح فيه  على أنه إذا كان للمستأجر خيار شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بشكل كاف من القيمة العادلة في التاريخ الذي                        
الخيار قابلاً للممارسة بحيث أنه عند بداية عقد الإيجار يكون من المؤكد بشكل معقول أن الخيار ستتم ممارسته فإن الحد الأدنى من                       
دفعات الإيجار تشمل الحد الأدنى من الإيجارات المستحقة الدفع على مدى فترة الإيجار والدفعة المطلوبة لممارسة حق خيار الشراء                    

  . هذا

 .  هو إجمالي الاستثمار في عقد إيجار ناقصاً الإيراد التمويلي غير المكتسبصافي الاستثمار في عقد إيجار 

 : عقد الإيجار الذي يمكن إلغاؤه فقطعقد الإيجار غير القابل للإلغاء  

 عند حدوث أمر طارئ بعيد الاحتمال، أو .أ 

 بإذن من المؤجر، أو  .ب 

 في عقد إيجار جديد لنفس الأصل أو أصل معادل مع نفس المؤجر، أوإذا دخل المستأجر  .ج 

 . عند قيام المستأجر بدفع مبلغ إضافي بحيث أن استمرار عقد الإيجار عند بدايته مؤكد بشكل معقول .د 

 .  هو عقد الإيجار عدا عن عقد الإيجار التمويليعقد الإيجار التشغيلي 

 :ن هو الفرق بيإيراد التمويل غير المكتسب 

إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمونة                      .أ 
 .تستحق للمؤجر

 .أعلاه بسعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار) أ(القيمة الحالية للبند  .ب 

ل المؤجر و الذي لا يكون تحقيقه مؤكدا من قبل المؤجر أو             ذلك الجزء من القيمة المتبقاه من الأص       القيمة المتبقاه غير المضمونة     
 .مضمونا كليا من قبل طرف خاص بالمؤجر

 هي الفترة الباقية المقدرة من بدء مدة عقد الإيجار بدون قيود في مدة عقد  الإيجار والتي يتوقع من خلالها أن                      العمر النافع للإيجار    
 .مالية الخدمة المتضمنة في الأصلتستهلك المؤسسة المنافع الاقتصادية أو احت

إن المصطلحات المعرفة في معايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الأخرى تستخدم في هذا المعيار بنفس المعنى كما هي في ذلك                      
 .المعيار، ويوجد نسخة للمصطلحات المعرفة في إصدار منفصل

 عقود الاستئجار والشراء

الخاصة باستئجار أصل التي تحتوي على شرط يعطي المستأجر الخيار في الحصول على حق              يشمل تعريف عقد الإيجار العقود       .8
 .ملكية الأصل عند الوفاء بشروط متفق عليها، وهذه العقود تعرف أحيانا بعقود الشراء بالتقسيط
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 نسبة فائدة الاقتراض الإضافي

ة فائدة الاقتراض الإضافي الخاصة بعقد الإيجار أن        عندما يكون لدى المؤسسة اقتراضات مضمونة من الحكومة، يجب على  نسب            .9
 . هذا عادة ما يقود إلى استعمال أقل نسبة لفائدة الاقتراض الإضافي. تعكس وجود أي ضمانات حكومية أو أي أتعاب ذات العلاقة

 تصنيف عقود الإيجار

تصنيف عقود الإيجار في هذا المعيار مبني على أساس مدى تحمل المؤجر أو المستأجر المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية                    إن   .10
الأصل المستأجر، وتشمل المخاطر احتمالات الخسائر من الطاقة العاطلة أو التقنية القديمة ومن التغيرات في العائد بسبب الظروف 

ن تتمثل المكافآت بتوقع أرباح من العمليات على مدى العمر الاقتصادي للأصل والحصول على                الاقتصادية المتغيرة، ويمكن أ   
 .كسب من زيادة قيمة الأصل أو تحقيق قيمة متبقية

يصنف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان يحول بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكية، ويصنف              .11
 .لى أنه عقد تشغيلي إذا كان لا يحول بشكل جوهري جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكيةعقد الإيجار ع

حيث أن الصفقة بين المؤجر والمستأجر مبنية على اتفاقية إيجار مشتركة لكلا الطرفين فإنه من المناسب استعمال تعريفات ثابتة،                    .12
 ينجم عنه أحيانا تصنيف نفس عقد الإيجار بشكل مختلف من قبل              وتطبيق هذه التعريفات على الظروف المختلفة للطرفين قد        

 .المؤجر والمستأجر

إن كون عقد الإيجار عقد تمويلي أو عقد تشغيلي يعتمد على جوهر الصفقة وليس على شكل العقد، في الأمثلة التالية حالات تؤدي                       .13
ن تتوفر كامل هذه الشروط حتى يتم تصنيف عقد          عادة إلى تصنيف عقود إيجار كعقود تمويلية، إلا أنه ليس من الضروري أ              

 .الإيجار كعقد تمويلي

 .العقد  الذي تنتقل بموجبه ملكية الأصل إلى المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار .أ 

عندما يكون للمستأجر حق شراء الأصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إلى حد كاف من القيمة العادلة للأصل في التاريخ الذي                        .ب 
 .ممارسة حق الخيار، بحيث يكون من المؤكد بشكل معقول عند بدء عقد الإيجار أن المستأجر سيمارس هذا الحقيمكن فيه 

 .عندما تكون مدة عقد الإيجار تغطي الجزء الرئيسي من العمر الاقتصادي للأصل حتى وإن لم يتم تحويل حق الملكية .ج 

 .ى من دفعات الإيجار فعليا على الأقل كامل القيمة العادلة للأصل المؤجرإذا بلغت عند بدء عقد الإيجار القيمة الحالية للحد الأدن .د 

 .إذا كانت الموجودات المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يمكن للمستأجر فقط استخدامها بدون إجراء تعديلات رئيسية .ه 

 .الموجودات المؤجرة لا يمكن استبدالها بسهولة مع أصل آخر .و 
 

يلي المؤشرات على الحالات التي تستطيع كذلك فرديا أو جماعيا أن تؤدي إلى تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد إيجار                       فيما   .14
 :تمويلي

 .إذا استطاع المستأجر إلغاء عقد الإيجار وتحمل المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة بالإلغاء .أ 
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على سبيل المثال، على شكل مردودات      (ة العادلة للأصل المتبقي     إذا تحمل المستأجر المكاسب أو الخسائر من التقلبات في القيم          .ب 
  ).إيجار مساوية لمعظم عوائد المبيعات في نهاية عقد ا لإيجار 

 .إذا كان للمستأجر القدرة على الاستمرار في الاستئجار لفترة ثانوية بإيجار أقل إلى حد كبير من الإيجار السائد في السوق .ج 

ند بدء مدته، وإذا اتفق المستأجر والمؤجر في أي وقت علي تغيير أحكام عقد الإيجار عدا من خلال                   يتم تصنيف عقد الإيجار ع     .15
 لو أن الأحكام التي تم      9 إلى   5تجديده بأسلوب كان سينجم عنه تصنيف مختلف لعقد الإيجار بموجب المعايير الواردة في الفقرات               

ة المعدلة تعتبر اتفاقية جديدة سارية على مدى فترتها، على أن التغيرات في              تغييرها كانت سارية عند بدء مدة العقد فإن الاتفاقي        
مثال (أو التغيرات في الظروف     ) مثال ذلك التغيرات في تقديرات العمر الاقتصادي أو القيمة المتبقية للأملاك المؤجرة           (التقديرات  

 .يجار للأغراض المحاسبيةلا ينشأ عنها تصنيف جديد لعقد الإ) ذلك عدم الوفاء من جانب المستأجر

تصنف عقود الإيجار الخاصة بالأراضي والمباني على أنها عقود إيجار تشغيلي أو تمويلي بنفس الطريقة التي تصنف بها عقود                     .16
إيجار الموجودات الأخرى، على أن من خصائص الأرض أن عمرها الاقتصادي غير محدود، وإذا لم يكن من المتوقع أن ينتقل                     

لى المستأجر في نهاية مدة عقد الإيجار فإن المستأجر لا يتحمل بشكل جوهري جميع المنافع والمخاطر المتعلقة                   حق الملكية إ  
بالملكية، والعلاوة التي تدفع لمثل هذه الحيازة الايجارية  تمثل دفعات إيجار مقدمة يتم إطفاؤها على مدى فترة الإيجار حسب نمط                     

 .المنافع المقدمة

 ود أخرىعقود الإيجار و عق

مع ذلك، فقد يكون العقد عنصر واحد من ضمن مجموعة اتفاقيات أوسع مع               . قد يحتوي العقد فقط على اتفاقية لتأجير أصل         .17
مؤسسات القطاع العام عادة ما تدخل في مثل هذه الاتفاقيات،          . أو نقل موجودات  /مؤسسات القطاع الخاص لبناء، امتلاك، تشغيل و      

عندها .  شارع مثلاَ، مؤسسة القطاع العام قد تبني. يتعلق بالموجودات المادية طويلة الأجل وموجودات البنية التحتيةخصوصاَ فيما 
 :قد تؤجر هذا الشارع لمؤسسة من القطاع الخاص كجزء من الاتفاقية عندها توافق مؤسسة القطاع الخاص على

 ، ) بشراء التسهيلات مع أو بدون الخيار( استئجار الشارع لفترة زمنية أطول  .أ 

 تشغيل الشارع ؛ و .ب 

 .القيام بعمليات الصيانة، بما في ذلك التطوير العادي لكل من سطح الشارع وتقنية تنظيم بحركة السير .ج 

 . اتفاقيات أخرى قد تتضمن عقود تأجير من مؤسسات من القطاع العام إلى مؤسسات من القطاع الخاص

ي أو عقد تمويلي معروف كما هو معرف في هذا المعيار، فإنه يجب تطبيق شروط هذا                 عندما تحتوي الاتفاقية على عقد تشغيل      .18
 .المعيار في المحاسبة على مكونات عقد التأجير في الاتفاقية

أو خدمات، والتي بدورها تتضمن استخدام       / متنوعة في تزويد بضائع و      قد تدخل مؤسسات القطاع العام كذلك في اتفاقيات         .19
قد " كما هو معرف في هذا المعيار"  بعض هذه الاتفاقيات، قد لا يكون واضحاً فيما إذا كان عقد الإيجار في.  موجودات مخصصة

ففي هذه الحالات، فإنه من الضروري استخدام الحكم المهني، فإذا ما برز عقد الإيجار فإنه يتم تطبيق هذا المعيار؛ و          .  ظهر أم لا  
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ة على هذه الاتفاقيات عن طريق تطبيق شروط معايير دولية أخرى لمحاسبة  القطاع               إذا لم يبرز فأن المؤسسات تقوم بالمحاسب      
 . العام ذات العلاقة، أو في حالة غياب هذه المعايير فأنه يتم تطبيق المعايير الدولية أو المعايير المحلية ذات العلاقة

 

 

 

 عقود الإيجار في القوائم المالية للمستأجرين

 عقود الإيجار التمويلي

يجب على المستأجرين الاعتراف بالموجودات الممتلكة بعقود الإيجار التمويلي على أنها موجودات والتزامات هذه العقود                   .20
كمطلوبات، ويجب الاعتراف بالموجودات والمطلوبات عند بدء العقد بمقدار مبالغ  مساوية للقيمة العادلة للأملاك المستأجرة، أو 

لقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار، وعند حساب القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات               إذا كانت أقل من ذلك  بمقدار ا       
الإيجار يكون عامل الخصم هو سعر الفائدة الضمني في عقد الإيجار إذا كان من الممكن تحديده عمليا، وإذا لم يكن ذلك ممكنا                       

 .يجب استخدام سعر الاقتراض التفاضلي

العمليات والأحداث الأخرى حسب جوهرها وحقيقتها المالية وليس حسب شكلها القانوني فقط، وبينما يحدد               وعرض   تتم محاسبة  .21
الشكل القانوني لاتفاقية إيجار بأنه لا يمكن للمستأجر أن يحصل على حق ملكية قانوني في الأصل المؤجر، فإنه في حالة عقود                      

لى أن المستأجر يحصل على المنافع الاقتصادية من استعمال الأصل المستأجر            الإيجار التمويلي يشير الجوهر والحقيقة المالية إ      
خلال معظم عمره الإنتاجي مقابل التزامه بدفع مبلغ مقابل ذلك الحق مساو تقريبا للقيمة العادلة للأصل ومصروف التمويل المتعلق        

 .به

الموارد الاقتصادية ومستوى الالتزامات للمؤسسة تكون قد        إذا لم يتم إظهار عمليات الإيجار في القوائم المالية للمستأجر فإن               .22
ظهرت بأقل من حقيقتها، وبذلك تشوه النسب المالية، وعلى ذلك من المناسب الاعتراف بعقد الإيجار التمويلي في القوائم المالية                    

راف بالأصل والمطلوب المتعلقين    للمستأجر كأصل والتزام لسداد دفعات الإيجار المستقبلية، وفي بداية عقد الإيجار يتم الاعت              
 .بدفعات الإيجار المستقبلية في القوائم المالية بمقدار نفس المبالغ

ليس من المناسب بالنسبة للمطلوبات الخاصة بالموجودات المستأجرة أن يتم عرضها في القوائم المالية كخصم من الموجودات                    .23
 المستأجرة، 

تم من أجل عرض المطلوبات في صدر قائمة المركز المالي إجراء تمييز بين المطلوبات المتداولة وغير المتداولة فإنه يتم                    وإذا   .24
 .عمل نفس التمييز لمطلوبات عقد الإيجار



  عقود الايجار–المعيار الثالث عشر 

249 

مينها، والتكاليف كثيرا ما يتم تكبد تكاليف أولية مباشرة فيما يتعلق بأنشطة إيجار محددة كما في التفاوض بشأن ترتيبات الإيجار وتأ          .25
التي تحدد على أنها تعود بشكل مباشر للأنشطة التي يقوم بها المستأجر  لعقد إيجار تمويلي يتم إدخالها كجزء من المبلغ المعترف                      

 .به كأصل بموجب عقد الإيجار

 الفترات أثناء مدة عقد يجب توزيع دفعات الإيجار بين تكلفة التمويل وتخفيض المطلوبات كما يجب أن توزع تكلفة التمويل على .26
 .الإيجار بحيث يتم التوصل إلى سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة

من ناحية عملية عند توزيع تكلفة التمويل على الفترات أثناء مدة عقد الإيجار يمكن استعمال شكل ما من أشكال التقريب من أجل                       .27
 .تسهيل عملية الحساب

ينشأ من عقد الإيجار التمويلي مصروف استهلاك للأصل وكذلك مصروف تمويل لكل فترة محاسبية، ويجب أن تكون سياسة                    .28
الاستهلاك للموجودات المؤجرة متفقة مع السياسة الخاصة بالموجودات المملوكة القابلة للاستهلاك، ويجب حساب الاستهلاك               

 الممتلكات والمصانع والمعدات و     -يار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عشر      المعترف به بناء على الأساس المبين في المع       
وإذا لم يتوفر تأكيد معقول بأن ملكية        .أو معيار دولي أو محلي للموجودات غير الملموسة والذي تم تبنية في  المؤسسة              / 

الكامل على مدى مدة العقد أو عمره الإنتاجي        الأصل ستنتقل في نهاية عقد الإيجار إلى المستأجر فإنه يجب استهلاك الأصل ب             
 .أيهما أقصر

يتم توزيع المبلغ القابل للاستهلاك لأصل مؤجر على كل فترة محاسبية خلال فترة الاستعمال المتوقعة على أساس منتظم يتفق مع                     .29
، وإذا كان هناك تأكيد معقول بأن        سياسة الاستهلاك التي يتبناها المستأجر فيما يتعلق بالموجودات المملوكة القابلة للاستهلاك            

المستأجر سيحصل على الملكية في نهاية مدة عقد الإيجار تكون فترة الاستعمال المتوقعة هي العمر الافتراضي للأصل، وخلافا                   
 .أقصرلذلك فإنه يتم  استهلاك الأصل على مدى مدة عقد الإيجار أو عمره الافتراضي أيهما 

تهلاك للأصل ومصروف التمويل للفترة مع دفعات الإيجار المستحقة للفترة، وعلى ذلك فإنه ليس              قلما يتساوى مبلغ مصروف الاس     .30
من المناسب الاعتراف ببساطة بدفعات الإيجار المستحقة كمصروف في قائمة الأداء المالي، وتبعا لذلك فإنه ليس من المحتمل أن                   

 .يتساوى الأصل والمطلوبات بعد بدء عقد الإيجار

ديد ما إذا كان أصل مؤجر قد انخفضت قيمته تقوم المؤسسة بتطبيق اختبار انخفاض القيمة كما ورد في معيار محاسبة                من أجل تح   .31
 .أو محلي/ دولي و 

 يجب عمل  الإفصاحات التالية بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي .32

 .الإفصاح عن صافي القيمة المسجلة في تاريخ الإقرار المالي لكل فئة من الموجودات .أ 

مطابقة بين إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار في تاريخ الإقرار المالي وقيمتها الحالية، علاوة على ذلك يجب على                       .ب 
المؤسسة أن تفصح عن إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار في تاريخ الإقرار المالي وقيمتها الحالية لكل فترة من                      

 :الفترات التالية

 .واحدةفترة لا تزيد عن سنة  .1
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 .فترة تزيد عن سنة واحدة ولا تتعدى خمس سنوات .2

  .فترة تزيد عن خمس سنوات .3

 .الإيجارات المحتملة المعترف بها في قائمة الأداء المالي للفترة .ج 

إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار من الباطن المستقبلية التي يتوقع استلامها في تاريخ ا لميزانية العمومية بموجب                     .د 
 يجار من الباطن غير القابلة للإلغاء، وعقود إ

 :وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة للمستأجر بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال لا الحصر .ه 

 .الأساس الذي يتم بموجبه تحديد دفعات الإيجار الطارئة .1

 .وجوب شروط خيارات التجديد أو الشراء وشرط الزيادة .2

يجار مثل القيود الخاصة بأرباح الأسهم والدين الإضافي وإجراء          القيود المفروضة بموجب ترتيبات الإ     .3
 .تأجيرات أخرى

/ إضافة إلى ذلك تنطبق المتطلبات الخاصة بالإفصاح بموجب المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السادس عشر والسابع عشر و                    .33
الملموسة و انخفاض قيمة الموجودات التي تم تبنيها من قبل المؤسسة على مبالغ             أو أي محاسبة دولي أو محلي للموجودات عير         

 .الموجودات المستأجرة بموجب عقود الإيجار التمويلي التي تعالج محاسبيا من قبل المستأجر على أنها موجودات ممتلكة

 عقود الإيجار التشغيلية

على أساس  القسط الثابت على       الأداء المالي  بدفعات الإيجار بموجب عقد الإيجار التشغيلي كمصروف في قائمة         الاعترافيجب   .34
 .مدى مدة عقد الإيجار، إلا إذا كان هناك أساس  منتظم  آخر يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم

 كمصروف) ستثناء تكاليف الخدمات مثل التأمين والصيانة     با( بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي فإنه يتم الاعتراف بدفعات الإيجار          .35
على أساس القسط الثابت، إلا إذا كان هناك أساس  منتظم يمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم حتى ولو لم تكن                       الأداء المالي 

 .الدفعات على نفس ذلك الأساس

 :ييجب على المستأجر إجراء الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التشغيل .36

 :إجمالي الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء لكل فترة من الفترات التالية .أ 

 .فترة لا تزيد عن سنة واحدة .1

 .فترة تزيد عن سنة واحدة ولا تتعدى خمس سنوات .2

 .فترة تزيد عن خمس سنوات .3

 المستقبلية التي يتوقع استلامها في تاريخ الإقرار المالي بموجب عقود            إجمالي الحد الأدنى من دفعات الإيجار من الباطن         .ب 
 .إيجار من الباطن غير قابلة للإلغاء
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دفعات الإيجار والإيجار من الباطن المعترف بها في قائمة الأداء المالي للفترة من مبالغ منفصلة للحد الأدنى من الدفعات                      .ج 
 .باطنوالإيجارات المحتملة ودفعات الإيجار من ال

 :وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة للمستأجر بما في ذلك ما يلي على سبيل المثال لا الحصر .د 

 .الأساس الذي يتم بموجبه تحديد دفعات الإيجار الطارئة .1

 .وجود شروط خيارات التجديد أو الشراء وشرط الزيادة .2

القيود المفروضة بموجب ترتيبات الإيجار مثل القيود الخاصة بأرباح الأسهم والدين الإضافي وإجراء تأجير               .3
 .أخرى

 عقود الإيجار في القوائم المالية للمؤجرين

 عقود الإيجار التمويلي

" لمؤجر أو البائع المؤجر   الصانع ا "المصطلح  . هذا المعيار يوضح كيفية معالجة الإيراد المالي المكتسب في العقد التشغيلي             .37
الموجودة في هذا المعيار لاستخدام جميع مؤسسات القطاع العام التي تصنع أو تبيع الموجودات وتلك التي تظهر كمؤجر لهذه                     

وبالنسبة لتلك المؤسسات الصانعة المؤجرة     . الموجودات، بغض النظر عن مقياس عقودهم التأجيرية، بيعهم والنشاطات الصناعية         
 .ة المؤجرة فإن هذا المعيار يوضح كيفية معالجة الربح أو الخسارة الناشئة من تحويل الموجوداتوالبائع

قد تقوم بعض مؤسسات القطاع العام ببيع        . قد تدخل مؤسسات القطاع العام في عقود تمويلية كمؤجرين تحت عدة ظروف              .38
عن القيادة   ء مؤسسات لأهداف خاصة لتكون مسؤولة     قد تقوم الحكومات بإنشا   : فعلى سبيل المثال  . موجودات على أساس منتظم   

المركزية في الشراء قد تعطي فرصة أكبر للحصول على خصم           . المركزية للموجودات والتجهيزات لجميع المؤسسات الأخرى     
ميع في بعض المناطق، قد تقوم مؤسسات الشراء المركزية بشراء أشياء باسم مؤسسات أخرى، لج             . للبيع أو ظروف أخرى مواتية    

وفي مناطق أخرى،  قد تقوم مؤسسات الشراء المركزية بشراء أشياء باسمها             . العمليات التي تمت تحت اسم المؤسسة الأخرى      
 :الشخصي ويتضمن ذلك ما يلي

  التجهيزات،  إدارة الموجودات و .أ 

 أو/ نقل الموجودات بإحدى طرق البيع أو عقد تمويلي، و  .ب 

المحركات السريعة، للاستخدام من قبل مؤسسات أخرى وتوفير عقود تأجير لهذه               إدارة سندات الموجودات، مثل    .ج 
 . الموجودات لفترات قصيرة أو طويلة الأمد، أو للشراء

بالأخص، ففي بعض   . مؤسسات القطاع العام الأخرى قد تدخل في عقود تأجير بصورة محددة أكثر وعلى فترات متتابعة ومتفاوتة                .39
ع العام التي امتلكت وقامت بتشغيل موجودات للبنية التحتية مثل الموجودات، ومصانع معالجة المياه لم المناطق فإن مؤسسات القطا 

وقد تقوم مؤسسات القطاع العام بتحويل موجودات البنية التحتية         . تعد تفترض الملكية التامة والمسؤولية التشغيلية لهذه الموجودات       
بالإضافة، قد تقوم مؤسسات القطاع العام ببناء        . إحدى طرق العقود التمويلية   لمؤسسات القطاع الخاص بإحدى طرق البيع أو         

مع نية المؤسسة الخاصة بتقدير المسؤولية للموجودات         موجودات مادية طويلة الأجل بالاشتراك مع مؤسسات القطاع الخاص         
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في بعض الحالات، تعطي الاتفاقيات التحكم      . بإحدى طرق الشراء التام أو بإحدى طرق العقود التمويلية عندما تتم هذه العمليات             
 مثلا، قد تقوم الحكومة المحلية      –للمؤسسات الخاصة لفترة من الزمن قبل مراجعة العنوان والتحكم بالأصل للمؤسسة القطاع العام              

 .ببناء مستشفى وتقوم بتأجيره لشركة في القطاع الخاص لفترة عشرين سنة، قبل انتقالها للقطاع العام

ى المؤجرين الاعتراف بدفعات عقد الإيجار المستلمة بموجب عقد إيجار تمويلي كموجودات  في قوائم المركز المالي                  يجب عل  .40
 .وعرضها كذمة مدينة بمقدار مبلغ مساو لصافي الاستثمار في عقد الإيجار

كية القانونية من قبل المؤجر،     بموجب عقد الإيجار التمويلي يتم بشكل جوهري تحويل جميع المخاطر والمكافآت المتعلقة بالمل               .41
وهكذا فإن دفعة الإيجار المستحقة القبض تعامل من قبل المؤجر على أنها سداد للمبلغ الأصلي ودخل تمويلي لتعويض ومكافأة                     

 .المؤجر عن استثماره وخدماته

  استثمار المؤجر القائم      يجب أن يكون الاعتراف بالإيراد التمويلي بناء على نمط يعكس نسبة عائد دوري  ثابت على صافي                  .42
 .فيما يتعلق بعقد الإيجار التمويلي

يهدف المؤجر إلى توزيع  الإيراد التمويلي على مدة عقد الإيجار على أساس منتظم ومنطقي، وتوزيع الإيراد هذا هو بناء على                       .43
التمويلي، وبالنسبة لدفعات الإيجار المتعلقة     نمط يعكس عائدا دوريا ثابتا على صافي استثمار المؤجر القائم فيما يتعلق بعقد الإيجار               

بالفترة المحاسبية باستثناء تكاليف الخدمات فإنه يتم تطبيقها مقابل إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار، وذلك لتخفيض كل من المبلغ                   
 .الأساسي والإيراد التمويلي غير المكتسب

مضمونة عند حساب إجمالي استثمار المؤجر في عقد الإيجار، وإذا كان            يتم بشكل منتظم مراجعة تقديرات القيم المتبقية غير ال          .44
على مدى مدة عقد الإيجار، ويتم الاعتراف    هناك انخفاض في تقديرات القيمة المتبقية غير المضمونة فإنه يتم تعديل توزيع الإيراد            

 .في الحال بأي انخفاض في المبالغ التي استحقت

لتفاوض والترتيب لعقد إيجار تكاليف مباشرة أولية مثل العمولات والرسوم القانونية، وبالنسبة             كثيرا ما يتحمل المؤجرون عند ا      .45
لعقود الإيجار التمويلي يتم تحمل هذه التكاليف المباشرة الأولية لإنتاج دخل تمويل، ويتم الاعتراف بها إما في الحال في الإيراد أو                     

 . قد الإيجاريتم توزيعها مقابل هذا الإيراد على مدى مدة ع

أو الخسارة عند بيع الممتلكات في قائمة الأداء المالي للفترة           يجب على المؤجرين سواء كانوا صناع أو تجار الاعتراف بالربح          .46
 .  للمبيعات الكليةالمؤسسةحسب السياسة التي تتبعها 

الذي ينطبق لو أنه تم تقاضي سعر       وإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل غير حقيقي يجب أن يقتصر ربح البيع على الربح                 .47
 .فائدة تجاري ويجب الاعتراف بالتكاليف المباشرة الأولية كمصروف في بقائمة الأداء المالي عند بدء عقد الإيجار

مؤسسات القطاع العام التي تصنع أو تتاجر بالموجودات قد تعرض على العملاء المحتملين الاختيار بين شراء الأصل أو                       .48
 :شأ عن عقد إيجار تمويلي لأصل من قبل صانع مؤجر أو تاجر مؤجر نوعان من الإيراداستئجاره، وين

الربح أو الخسارة المعادلة للربح أو الخسارة الناتجتين من بيع مباشر للأصل المؤجر بأسعار البيع العادية، مما يعكس أي خصم          .أ 
 على الكمية أو خصم تجاري منطبق
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 .اردخل التمويل على مدى مدة عقد الإيج .ب 

يمثل إيراد المبيعات الذي يسجله المؤجر سواء كان صانعاً أو تاجراً عند بدء عقد الإيجار القيمة العادلة للأصل المؤجر، أو إذا كان  .49
أقل من ذلك القيمة الحالية للحد الأدنى من الدفعات المستحقة للمؤجر محسوبة على أساس سعر فائدة تجاري، وتكون تكلفة البيع                     

عند بدء مدة عقد الإيجار هي التكلفة أو المبلغ المسجل إذا كان مختلفا عن ذلك للممتلكات المؤجرة ناقصا القيمة                     المعترف بها   
الحالية المتبقية غير المضمونة، والفرق بين إيراد المبيعات وتكلفة البيع هو ربح البيع المعترف به حسب السياسة التي تتبعها                      

 .المؤسسة فيما يتعلق بالمبيعات

م المؤجرون سواء كانوا صناعاً أو تجاراً في بعض الأحيان بعرض أسعار فائدة منخفضة بشكل أكبر من الأسعار العادية                      يقو .50
للإقراض، وينجم عن استعمال هذا السعر الاعتراف بجزء زائد من إجمالي الإيراد في العملية في وقت البيع، وإذا عرضت أسعار                 

يراد المعترف به كربح أو خسارة للبيع سيقتصر علي الربح الذي كان سيتحقق لو أنه تم                فائدة منخفضة بشكل غير حقيقي فإن الإ      
 .تقاضي سعر فائدة تجاري

يتم الاعتراف بالتكاليف الأولية المباشرة كمصروف عند بدء مدة عقد الإيجار لأنها تتعلق بشكل رئيسي باكتساب ربح  أو خسارة                      .51
 .البيع للصانع أو التاجر

 :ين إجراء الإفصاحات التالية  لعقود الإيجار التمويلييجب على المؤجر .52

مطابقة بين إجمالي الاستثمار في عقد الإيجار في تاريخ إصدار التقارير والقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات عقد الإيجار                  .أ 
لاستثمار في عقد   المستحقة القبض في تاريخ إصدار التقارير إضافة إلى ذلك يجب على المؤسسة أن تفصح عن إجمالي ا                 

الإيجار والقيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار المستحقة القبض في تاريخ إصدار التقارير لكل فترة من الفترات                    
 :    التالية

 .فترة لا تزيد عن سنة .1

 .فترة تزيد عن سنة ولا تتعدى خمس سنوات .2

 .فترة تزيد عن خمس سنوات .3

 .الإيراد التمويلي غير المكتسب .ب 

 .القيم المتبقية غير المضمونة المستحقة لمنفعة المؤجر .ج 

 المخصص التراكمي لدفعات عقد الإيجار المستحقة القبض غير القابلة للتحصيل .د 

 .الإيجارات المحتملة المعترف بها قائمة الأداء المالي .ه 

 .وصف عام لاتفاقيات الإيجار الهامة للمؤجر .و 

الإفصاح كذلك عن إجمالي الاستثمار ناقصا الإيراد غير المكتسب في عمل جديد             كمؤشر على النمو، كثيرا ما يكون من المفيد           .53
 .أضيف خلال الفترة المحاسبية بعد خصم المبالغ الخاصة بعقود الإيجار الملغاة
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 عقود الإيجار التشغيلي

 .للمركز المالي حسب طبيعة الأصليجب على المؤجرين عرض الموجودات الخاضعة لعقود الإيجار التشغيلي في قوائمهم  .54

يجب الاعتراف بإيراد الإيجار من عقود الإيجار التشغيلي في الإيراد على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار، إلا إذا  .55
 .1توفر أساس منتظم آخر أكثر تمثيلا للنمط الزمني الذي تتناقص فيه منفعة الاستخدام المأخوذة من الأصل المؤجر

 بالتكاليف بما في ذلك الاستهلاكات التي تم تحملها لاكتساب أيراد الإيجار كمصروف، ويتم الاعتراف بإيراد                    الاعترافم  يت .56
في الإيراد على أساس القسط الثابت على مدى مدة         ) باستثناء المقبوضات مقابل الخدمات المقدمة مثل التأمين والصيانة       ( الإيجار

مقبوضات على هذا الأساس، إلا إذا توفر أساس منتظم آخر أكثر تمثيلا للنمط الزمني الذي تتناقص  عقد الإيجار وحتى لو لم تكن ال      
 .فيه منفعة الاستخدام المأخوذة من الأصل المؤجر

تعالج التكاليف المباشرة الأولية التي تم تحملها بشكل محدد للحصول على الإيرادات من عقد إيجار تشغيلي إما بتأجيلها والاعتراف   .57
بها كمصروف على مدى مدة عقد الإيجار بالتناسب مع دخل الإيجار المعترف به، أو يتم الاعتراف بها كمصروف في قائمة الأداء 

 .المالي في الفترة التي يتم تحملها فيها

يجب أن يكون استهلاك الموجودات المؤجرة على أساس يتفق مع سياسة المؤجر العادية الخاصة باستهلاك الموجودات                     .58
 -لمماثلة، ويجب حساب مصروف الاستهلاك بناء على الأساس المبين في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام السابع عشر                 ا

أو محلي للموجودات غير الملموسة التي تم تبنيها من قبل           / الممتلكات والمصانع والمعدات و أي معيار محاسبي دولي و           
 .المؤسسة

 قد انخفضت قيمته، فإنه يجب على المؤسسة تطبيق اختبارات ملائمة لانخفاض القيمة وفقا                لتحديد ما إذا كان الأصل المؤجر      .59
 .  أو محلية/ لمعايير محاسبة دولية و 

 .لا يعترف المؤجر سواء كان صانعاً أو تاجراً بربح بيع عند الدخول في عقد إيجار تشغيلي لأنه لا يعتبر معادلا لعملية بيع .60

 .الإفصاحات التالية لعقود الإيجار التشغيلييجب على المؤجرين إجراء  .61

 : الحد الأدنى من دفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلي غير القابلة للإلغاء ولكل فترة من الفترات التالية .أ 

 .فترة لا تزيد عن سنة .1

 .فترة تزيد عن سنة ولا تتعدى خمس سنوات .2

 .فترة تزيد عن خمس سنوات .3

 .بدل الإيجار المحتمل والمعترف به في قائمة الأداء الماليإجمالي   .ب 

 .وصف عام لترتيبات الإيجار الهامة للمؤجر .ج 

                                                
 . الحوافز–، عقود الإيجار التشغيلي 15 أنظر أيضا التفسير رقم  1
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 عمليات البيع وإعادة  الاستئجار

ويكون عادة بدل الإيجار وسعر البيع      تشمل عملية البيع وإعادة الاستئجار قيام البائع ببيع أصل وإعادة استئجاره لنفس الأصل،                .62
 .مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأنهما كصفقة، وتعتمد عملية البيع وإعادة الاستئجار على نوع عقد الإيجار

ن عقد إيجار تمويلي فإنه يجب عدم الاعتراف في الحال بأية زيادة في عائدات البيع ع إذا نتج عن عملية البيع وإعادة الاستئجار .63
المستأجر، وبدلا من ذلك يجب تأجيلها وإطفاؤها على مدى مدة عقد            -المبلغ المسجل على أنها إيراد في القوائم المالية للبائع        

 .الإيجار

إذا كانت إعادة الاستئجار تمثل عقد إيجار تمويلي اعتبرت العملية بمثابة وسيلة يقوم بموجبها المؤجر بتقديم التمويل للمستأجر                     .64
صل أنه ضمان، ولهذا السبب ليس من المناسب اعتبار الزيادة في عائدات البيع عن المبلغ المسجل على أنها أيراد،                     واعتبار الأ 

 .وهذه الزيادة يتم تأجيلها وإطفاؤها على مدى مدة عقد الإيجار

ساس القيمة العادلة فإنه إذا  نجم عن عملية البيع وإعادة الاستئجار عقد إيجار تشغيلي وكان من الواضح أن العملية تمت على أ .65
يجب الاعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال، وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة فإنه يجب الاعتراف بأي ربح أو                         
خسارة في الحال، فيما عدا أنه إذا تم تعويض الخسارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق فإنه يجب تأجيلها                        

ناسب مع دفعات الإيجار على مدى الفترة التي يتوقع استخدام الأصل خلالها، وإذا كان سعر البيع أعلى من                    وإطفاؤها بما يت  
 .القيمة العادلة فإنه يجب تأجيل وإطفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع استخدام الأصل خلالها

تم تحديد دفعات الإيجار وسعر البيع بمقدار القيمة العادلة اعتبرت هذه العملية             كانت إعادة الاستئجار تمثل عقد إيجار تشغيلي و        إذا .66
 .عملية بيع عادية، ويتم الاعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال

أقل من المبلغ المسجل لأصل فإنه  بالنسبة لعقود الإيجار التشغيلي إذا كانت القيمة العادلة في وقت البيع وعملية إعادة الاستئجار .67
 .جب الاعتراف في الحال بخسارة تساوي الفرق بين المبلغ المسجل والقيمة العادلةي

بالنسبة لعقود الإيجار التمويلي ليس من الضروري إجراء هذا التعديل إلا إذا كان هناك انخفاض في القيمة،وهذا الانخفاض يجب                     .68
 .والذي تم تبنية من قبل المؤسسةأو محلي لانخفاض القيمة / الاعتراف به بحسب أي معيار محاسبي دولي و 

تنطبق متطلبات الإفصاح بالنسبة للمستأجرين والمؤجرين بالتساوي فيما يتعلق بعملية البيع وإعادة الإيجار، ويؤدي الوصف                   .69
 .ستئجارالمطلوب لترتيبات الإيجار الهامة إلى الإفصاح عن أحكام فريدة أو غير عادية للاتفاقية أو لشروط عمليات البيع وإعادة الا

من الممكن أن تلبي عمليات البيع وإعادة  الاستئجار معايير قياس الإفصاح المنفصلة في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام                      .70
 .  صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية-الثالث

 أحكام انتقالية

معيار منذ تاريخ تبني هذا المعيار، باستثناء تلك الموجودات التي تم الاعتراف بها ضمن معيار               يجب تطبيق جميع شروط هذا ال      .71
 فتر   ليس من الواجب تطبيق شروط هذا المعيار على مثل هذه الموجودات حتى تاريخ انتهاء             . دولي آخر لمحاسبة القطاع العام    
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نتقالية لأي معيار تمنع من تطبيق هذا المعيار لفترة تزيد عن           ويجب عدم وجود أي شروط ا     . الشروط الانتقالية للمعيار الآخر   
 .خمس سنوات

بغض النظر عن وجود شروط انتقالية لمعيار محاسبي دولي آخر للقطاع العام، فإن المؤسسات التي في طور التبني لمبدأ                        .72
  .  لتستجيب بالكامل مع شروط معايير أخر في أسرع وقت الاستحقاق للمحاسبة يتم تشجيعها

تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي للمؤسسات التي تبنت مبدأ الاستحقاق المحاسبة والتي بودها تطبيق المعايير الدولية لمحاسبة                   .73
القطاع العام كما تم إصدارها ليس واجبا وإنما يتم تشجيعهم على ذلك، وإذا لم يتم تطبيق المراجعة، فإن رصيد أي عقد تمويلي                   

 .جر ويجب المحاسبة عليه  بحسب شروط هذا المعيارتتم معالجته عن طريق المؤ

قد يكون لدى المؤسسات التي تبنت مبدأ الاستحقاق المحاسبي والتي تنوي الالتزام بتطبيق المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام                    .74
ا المعيار على تطبيقه بأثر     يشجع هذ . كما تصدر عقود تمويلية  تم الاعتراف بها كموجودات و مطلوبات  في قوائم المركز المالي               

و يجب اعادة بيان الموجودات و       . و يمكن أن يؤدي التطبيق الرجعي إلى اعادة بيان هذه الموجودات والمطلوبات             . رجعي
 .المطلوبات اذا تم تطبيق المعيار بأثر رجعي

 تاريخ بدء التطبيق

يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول بالنسبة للقوائم المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من                      .75
 . أو بعد ذلك، ويشجع على التطبيق المبكر2003) يناير(كانون الثاني 

ة لمحاسبة  القطاع العام، لأغراض القوائم        عندما تقوم المؤسسة بتبني المحاسبة التراكمية، كما هي معرفة في المعايير الدولي              .76
 .المالية، بعد تاريخ بدء النفاذ، يتم تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للمؤسسة للفترات التي تبدأ من تاريخ التبني أو بعد ذلك
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  تصنيف عقود الإيجار– 1ملحق 

 .هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير وغرض هذا الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناهاإن 

هو عقد ينقل   : عقد الإيجار التمويلي   .الهدف من الرسم التالي هو المساعدة على تصنيف عقود الإيجار إما كعقود مالية أو عقود تشغيلية               
: عقد الإيجار التشغيلي.طر والمنافع المتعلقة بملكية أصل، وقد  يتم أو لا يتم تحويل حق الملكية في نهاية الأمر   بشكل جوهري كافة المخا   

 .هو عقد إيجار عدا عن عقد الإيجار التمويلي

قد تمويلي،  ليس من الضروري ان تعكس هذه الأمثلة في الرسومات التالية جميع الحالات المحتملة والتي يكون عقد الإيجار مصنفا كع                   
فيما إذا كان عقد التأجير هو عقد       . وكذلك ليس من الضروري أن تكون العقود مصنفة كعقد تمويلي كما هو موضح في الرسم التالي                

  ).13الفقرة ( تشغيلي أو عقد تمويلي يعتمد على  جوهرية العملية اكثر من اعتمادها على شكل العقد 

 .الجمل المعترضة تعود إلى رقم الفقرات في هذا المعيارفي الرسم التالي، الأرقام الموجودة في 
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تصنيف عقود الإيجار

 العقد التمويلي العقد التشغيلي

أمثلة على هذه الحالات والتي قد تؤدي إلى تصنيف 
يطبق بشكل منفرد أو ). 13(عقد الإيجار آعقد تمويلي 

 بشكل مندمج

انتقال الملكية في اية عقد الايجار

 عقد إيجار يحتوي على خيار الشراء
 ))ب(13(

عندما تكون مدة عقد الإيجار تغطي الجزء الرئيسي 
 ))ج(13(من العمر الاقتصادي للأصل

القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار فعليا 
 ))د(13(ادلة للأصلعلى الأقل آامل القيمة الع

 ))ه(13(طبيعة خاصة 

 ))ز(13(لا يمكن استبدالها بسهولة 

 هي جوهر العمليات للعقود التمويلية
)13(

المؤشرات الأخرى على الحالات التي تستطيع آذلك فرديا أو 
جماعيا أن تؤدي إلى تصنيف عقد الإيجار على أنه عقد 

 المستأجر يحمل المؤجر خسارة الإلغاء
 ))أ(14(

الخسارة من التغيرات في /المستأجر يحمل الربح 
 ))ب(14(القيمة العادلة المتبقية 

لدى المؤجر الخيار في تمديد التأجير بسعر أقل من 
 ))ج(14(سعر السوق 

لا

لا

نعم

نعم
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  المحاسبة على العقد التمويلي للمؤجر– 2ملحق 
 

 .إن هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير وغرض هذا الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها
 

 .في هذا المعيارفي الرسم التالي، الأرقام الموجودة في الجمل المعترضة تعود إلى رقم الفقرات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  عقود الايجار–المعيار الثالث عشر 

260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العقد التمويلي

هل المؤجر مصنع أو 
بائع؟

العقѧد التمويلي يزيد من قيمة نوعين من
 :الإيراد

الربح أو الخسارة المعادل                    )أ
للربح أو الخسارة للبيع الكلي الناتج          

 المؤجر؛ و عن الأصل

التمويلي على فترة عقد      الإيراد    )ب
 .الإيجار

الѧربح أو الخسѧارة الѧذي ينتج عن البيع
الكلѧي للأصل المؤجر يتم الاعتراف به
حسѧѧب الساسѧѧات المتѧѧبعة للمبѧѧيعات فѧѧي

 ).46(المؤسسة 
 

يتم تطبيق شروط خاصة على حساب الربح أو
الخسارة عندما يتم تطبيق أسعار فائدة غير

 .حقيقية على عقد التأجير

إجمالي الاستثمار في عقد
=          الإيجار

الحد الأدنى من دفعات 
+       عقد الإيجار 

القيمة المتبقية غير 
  )7( المضمونة   

التكاليف الجوهرية 
المباشرة، إذا لم يتم 

الاعتراف بها آمصروف 
  )51 و 45( مباشرة 

الإيراد المالي غير المكتسب
إجمالي الاستثمار في = 

العقد، مطروحا منه القيمة 
الحالية لإجمالي الاستثمار 

  )7( في عقد الإيجار 

موزعا لإنتاج عائد ثابت 
 من صافي  على فترات

استثمار رائع في عقد 
 )43 و 7،42 (الإيجار

يتم توزيعها حسب 

الإيراد على فترة عقد 

  )45( الإيجار 

منخفضة في دفعات عقد 

الإيجار والقيمة المتبقية 

 )43(عند الاستلام 

 نعملا

الاعتراف 
بالإجمالي 

آذمة مدينة 
في بداية عقد

)40(الإيجار 

+ _

خلال فترة 
 العقد
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 المحاسبة على العقد التمويلي للمستأجر – 3ملحق 
 

 .إن هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير وغرض هذا الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها
 

 .في الرسم التالي، الأرقام الموجودة في الجمل المعترضة تعود إلى رقم الفقرات في هذا المعيار
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 العقد التمويلي

)7(حساب الحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار

 تحديد عامل الخصم

 حساب القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار

 التسجيل آمطلوب التسجيل آأصل

هل من الممكن تحديد  سعر
الفائدة الضمني عمليا؟  

)20(

هل القيمة الحالية للحد الأدنى 
لدفعات عقد الإيجار أقل من 

)20(القيمة العادلة للأصل؟

 عامل الخصم هو سعر 
الفائدة الضمني في عقد 

 )20(الإيجار 

 عامل الخصم هو
سعر الاقتراض 

التفاضلي للمؤجر 
)20( 

القيمة العادلة للأصل 
مسجلة آأصل و مطلوب 

)20( 

الية للحد الأدنى القيمة الح
لدفعات عقد الإيجار مسجلة

 )20(آأصل و مطلوب   

استهلاك الأصل 
على مدى مدة العقد
أو عمره الإنتاجي 

 )28(أيهما أقصر

استهلاك الأصل 
بنفس طريقة سراء

 )28(الأصل 

تخفيض مطلوب عقد الإيجار عن طريق 
الذمم الدائنة للتأجير بعد فرض التكلفة 

)26 (التمويلية

يتم توزيع التكلفة التمويلية لتخفيض سعر 
الفائدة بشكل دوري ثابت للمطلوب القائم  

)26(

 لا نعم

 لا نعم

هل من المحتمل نقل الملكية
 في نهاية عقد الإيجار؟

 لا نعم

في بداية 

عقد الإيجار

خلال 
فترة 
عقد 
الإيجار
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 التي ينجم عنها عقود إيجار تشغيلي  عمليات البيع وإعادة الاستئجار- 4ملحق 
 

 .إن هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير وغرض هذا الملحق إيضاح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناها
  

إن عملية البيع وإعادة الاستئجار التي ينجم عنها عقد إيجار تشغيلي قد تؤدي إلى ربح أو خسارة، ويعتمد تحديدها ومعاملتها على المبلغ                      
 .المسجل للأصل المؤجر والقيمة العادلة وسعر البيع، ويوضح الجدول على الصفحة التالية متطلبات المعيار في مختلف الظروف
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القيمة المسجلة أعلى من    

 القيمة العادلة
القيمة المسجلة أقل من     

 القيمة العادلة
القيمة المسجلة مساوية    

 للقيمة العادلة
سعر البيع محدد بمقدار     

 )52فقرة(القيمة العادلة

الاعتراف بالربح في الحال لا ينطبق  ربح لا ربح
الاعتراف بالخسارة في     

 الحال
 خسارة لا خسارة لا ينطبق

 
سعر البيع أقل من القيمة        

 )52فقرة(العادلة

الاعتراف بالربح في الحال )1إيضاح رقم (لا ربح  ربح لا ربح

الاعتراف بالخسارة في      )1إيضاح رقم (
 الحال

الاعتراف بالربح في الحال الخسارة غير معوضة     
بدفعات إيجار مستقبلية    

 بأقل من سعر السوق
الخسارة معوضة بدفعات  تأجيل و إطفاء الخسارة تأجيل و إطفاء الخسارة )1إيضاح رقم (

إيجار مستقبلية بأقل من 
 سعر السوق

 
 

سعر البيع أعلى من القيمة    
 )52فقرة(العادلة

فقرة (تأجيل و إطفاء الربح
52( 

 ربح تأجيل و إطفاء الربح تأجيل و إطفاء الربح

 خسارة لا خسارة لا خسارة )1إيضاح رقم(

 
 
 

 من المعيار، و تتطلب الفقرة      67تمثل هذه الأجزاء من الجدول الظروف التي كان سيتم التعامل معها بموجب الفقرة              ) : 1(إيضاح رقم   
 .تخفيض القيمة المسجلة لأصل إلى قيمتها العادلة حيث تكون خاضعة لبيع و إعادة تأجير 67

 
إذا كان سعر البيع  أعلى من القيمة العالية، الزيادة فوق القيمة العادلة يجب أن تؤجل ويتم إطفائها على الفترة التي                      ) : 2(إيضاح رقم   

  ).65الفقرة ( يتوقع فيها استخدام الأصل 
 

الربح هو الفرق بين القيمة العادلة و سعر البيع كما لو أن القيمة المسجلة كانت ستنخفض إلى قيمتها العادلة حسب                     ) : 3(إيضاح رقم   
 .67الفقرة 
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  حساب سعر الفائدة الضمني في العقد التمويلي– 5ملحق 
 

 .اح تطبيق المعايير للمساعدة في إيضاح معناهاإن هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير وغرض هذا الملحق إيض
 

 فإن على المستأجر حساب سعر الفائدة الضمني للموجودات الممتلكة في العقود التمويلية، عندما يكون ذلك 20كما هو موضح في الفقرة   
لقائمة باستخدام سعر الفائدة الضمني      توزيع دفعات عقد التأجير بين التكلفة المالية و تخفيض المطلوبات ا            ويجب على المستأجر  . عملياَ

إذا لم يتم   .  العديد من اتفاقيات التأجير تعرف بصراحة  سعر الفائدة الضمني لعقد الـتأجير، والقسم الآخر لا يقوم بذلك                 . لعقد التأجير 
وتقوم البرامج المحاسبية   . ةتعريف سعر الفائدة الضمني في العقد فأن على المستأجر حساب الفائدة باستخدام معادلة التكلفة الحالي                 

وفي حالة غياب هذه البرامج، يمكن للمؤسسات استخدام معادلة التكلفة          . والحاسبات بحساب سعر الفائدة الضمني بصورة تلقائية في العقد        
كل من  . الاستيفاءالتجربة والخطأ،   : هذا الملحق يسلط الضوء على نوعين من الطرق لحساب سعر الفائدة          . الحالية يدوياَ لحساب الفائدة   

 .هاتين الطريقتين تستخدمان معادلة القيمة الحالية لاستنتاج سعر الفائدة
 

القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار يتم         . استنتاج معادلات القيمة الحالية متوفرة بشكل واسع في الكتب المحاسبة والمالية           
 :حسابها كالتالي

 
    1       -1أ           +       س      =     القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار 

 ن)ج+1(          ص                  ن)ج+1                                                  (

 

 القيمة المتبقية المضمونة= س 
 الدفعة الدورية الثابتة= أ   
 ئدة الضمني الدوري للعقد ككسر عشريسعر الفا= ص
 عدد الفترات في فترة عقد التأجير= ن  

 
 مثال

 
 مؤسسة متداولة، دفعات العقد     25،000القيمة العادلة للسيارة في بداية العقد       . تدخل في اتفاقية لامتلاك سيارة بعقد تمويلي      "  س"القسم  

.  مؤسسة متداولة  10،000 سنوات، القيمة المتبقية المضمونة       4قد هي    مؤسسة متداولة مدينة متبقية، مدة الع       5،429السنوية هي   
. مسؤولة عن جميع التكاليف بما في ذلك التأمين والوقود والصيانة          " أ  " القسم  . الاتفاقية لا تعطي أي خدمات غير إعطاء السيارة        

والعديد من المؤسسات تقوم بالدعاية لقروض      . 7%للقسم  نسبة فائدة الاقتراض المتزايدة     . والاتفاقية لا تعرف سعر الفائدة الضمني للعقد      
 .10% و 7.5آمنة للسيارات بنسب تتراوح بين 

 
 طريقة التجربة والخطأ

 
للحد لسعر الفائدة وحساب القيمة الحالية      " أفضل تخمين   " الحساب هي عملية استخلاص، والتي يجب فيها على المستأجر ان يقوم بـ              

إذا كانت النتيجة أقل من القيمة      .  الأدنى من الدفعات لعقد الإيجار ومقارنة النتائج مع القيمة العادلة للأصل المؤجر في بداية العقد                
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ه كان  العادلة، فإن سعر الفائدة الذي تم اختياره كان مرتفعاَ، وإذا كانت النتيجة أقل من القيمة العادلة، فإن سعر الفائدة الذي تم اختيار                       
منخفضاَ، سعر الفائدة الضمني في عقد التأجير هو السعر المستخدم عندما تكون القيمة الحالية للحد الأدنى من دفعة الإيجار مساوية                      

 .للقيمة العادلة للأصل المؤجر في بداية عقد التأجير
 

 لكل عقد،   7%ن نسبة فائدة الاقتراض المتزايدة هي        على سبيل المثال فإ    –بالبدء بالحسابات باستخدام  التقدير الأفضل       " أ"تقوم القسم   
 التي تم الاعلان عنها للقروض الآمنة للسيارات، والتي بدورها           10% مثل   –لذلك سوف تستخدم سعر ملائم      . وهذا سعر منخفض  

 . لكل دفعة8.5%فبعد عدة محاولات تصل إلى النتيجة الصحيحة وهي . مرتفعة
 

 :استخدام معادلة القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار التي وردة سابقاَلحساب سعر الفائدة تقوم القسم ب
 

   سعر الفائدة السنوي يظهر ككسر عشري= ص    4= ن   10،000= س 
 25،000= الهدف، القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار   5،429= أ   

 
 لكل عقد ) 0.07 (7" %أ"سعر الاقتراض المتزايد للقسم 

 ):يتم تعديل الأرقام لأقرب منزلة(
 

 1         -  1       5،429     +      10،000= القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار 

)                                               1+0.07(4            0.07)                   1+0.07(4  

          =  7،629 + 18،390 

              =       26،019 

أن القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار باستخدام سعر الاقتراض المتزايد أكبر من القيمة العادلة للأصل المؤجر، يعني أن هنالك            

 ):يتم تعديل الأرقام لأقرب منزلة(فعلى القسم عمل حساباتها بنسب أخرى لتقرير القيمة الحقيقية . سعر ضمني أعلى في العقد

 

   سعر الفائدة منخفض25،673=  7.5%أن القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار بنسبة 

 فائدة مرتفع  سعر ال24،040=  10%أن القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار بنسبة 

   سعر الفائدة مرتفع24،674=  9%أن القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار بنسبة 

   سعر الفائدة منخفض25،333=  8%أن القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار بنسبة 

  سعر الفائدة الحقيقي 25،000=  8.5%أن القيمة الحالية لدفعات الحد الأدنى لعقد الإيجار بنسبة 

 لتوزيع دفعات عقد الإيجار بين التكاليف المالية وتخفيض مطلوبات عقد التأجير كما              8.5%لذلك سوف تقوم القسم باستخدام سعر الفائدة        
 :هو موضح في الجدول التالي
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 طريقة الاستيفاء
 

الفرق بين  . حالية لسعر فائدة مرتفع وسعر فائدة آخر منخفض       حساب سعر الفائدة الضمني لعقد إيجار يتطلب من المستأجر حساب القيمة ال           
 و 7%باستخدام المعلومات السابقة، والنتائج ل      . النتائج وصافي القيمة الحالية الحقيقية يتم استخدامها لاستيفاء القيمة الصحيحة لسعر الفائدة           

 ):منزلةيتم تعديل الأرقام لأقرب (، يمكن استيفاء القيمة الحقيقية كالتالي %10
 

 )25،000 - 26.019  (1،019= ، الفرق 26،019=  7%أن القيمة الحالية بنسبة 

 )24،040 – 25،000    (960= ، الفرق 24،040=  10%أن القيمة الحالية بنسبة 

 1،019      )   7 %- 10 + (%7= %ص 

)                                  1،019 + 960( 

     % =7%) + 3 X 0.5( 

     % =7%  + 1.5 

     % =8.5 

 لتسجيل عقد الإيجار في سجلاتها وتوزيع  دفعات عقد الإيجار بين التكاليف المالية 8.5%الآن باستخدام سعر الفائدة "  أ "سوف تقوم القسم 
 :وتخفيض مطلوبات عقد التأجير كما هو موضح في الجدول التالي

السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الأولى 0السنة    

14.221 18.110 21.696 25.000 25000
افتتاح القيمة الحالية لعقد  

 تأجير مطلوب 

1.209 1.539 1.844 2.125 - 
 فائدة الصرف 

14.221* 3.890 3،585 3.304 - 
 تخفيض المطلوب 

- 14.221 18.110 21.696 25.000
الإغلاق لعقد تأجير المطلوب 

 يتضمن دفعة لقيمة متبقية مضمونة *   
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 المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الرابع عشر .1

 )2001اصدر في ديسمبر ( .2

 اللاحقة لتاريخ الإقرار الماليالأحداث 

 هذا المعيار تم اعتماده من قبل لجنة القطاع العام في الاتحاد الدولي للمحاسبين

 

 

 

 مقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر

أساساَ من المعيار المحاسبي الدولي" عقود الإيجار"تم أخذ المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثالث عشر        
 والفرق الرئيسي بين المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام ).1997المعدل عام   " (عقود الإيجار "السبع عشر   

 :تاليالثالث عشر والمعيار المحاسبي الدولي السابع عشر هو كال

على " الزراعة "41عند إصدار هذا المعيار لم تطبق لجنة القطاع العام المعيار المحاسبي الدولي                 •
مؤسسات القطاع العام، لذلك فإن المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثالث عشر لا يعكس التعديلات                

 .41 نتيجة إصدار المعيار المحاسبي الدولي 13على المعيار المحاسبي الدولي 

هنالك تعقيبات إضافية في المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر  موجودة في المعيار الدولي لمحاسبة                 •
 .القطاع العام الثالث عشر يصرح قابلية التطبيق لهذا المعيار على مؤسسات القطاع العام

، عن المعيار   يستخدم في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام مصطلحات مختلفة، في بعض الحالات             •
و " إيراد"و  " مؤسسة"و من الأمثلة على ذلك هو استخدام المصطلحات         . المحاسبي الدولي السابع عشر   

والمصطلحات . في المعيار المحاسبي الدولي الثالث عشر     " قوائم المركز المالي  "و  " قوائم الأداء المالي  "
الميزانية "و  " قوائم الدخل "و  " دخل"و  " شركة" المترادفة في المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر هي         

 ".العمومية

في قائمة التعريفات والتي    " القيمة العادلة   " يحتوي المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر على تعريف          •
غير موجودة في المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام الثالث عشر، ولكنها موجودة في قائمة                   

 ).7فقرة  (المصطلحات التي نشرت منفردة

يحتوي المعيار الدولي لمحاسبة القطاع العام على ملاحق إضافية تساعد على شرح تصنيف عقود                  •
الإيجار ومعالجة المستأجر للعقود التمويلية ومعالجة المؤجر للعقود التمويلية وحساب قيمة الفائدة               

 .الضمنية في العقد التمويلي


